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   :الملخص

لاجراءات ا بموجب تعدیل قانونشرع الجزائري نظام الامر الجزائي كرس الم

الدعوى  ملفبه بموج  یلْ حِ ي للنیابة العامة، تُ وازِ جَ ، وهو إِجْرِاء 2015الجزائیة لسنة 

الذي یفصل فیه مباشرة ودون محاكمة بحكم جزائي  ،قیق الى القاضيدون تح

  .راض علیه قبل تنفیذهتِ عْ لاِ قابل لِ و یتضمن البراءة او الغرامة فقط، 

حكام نظام الامر الجزائي في هذه الدراسة؛ الى تحدید ماهیة وأ وتسعى

تبر عْ ویُ  حاكمة،الخصومة الجزائیة دون م اءَ هَ نْ شریع الجزائري، ومدى فعالیته في إِ الت

ق قِ حَ وجزة في المتابعات الجزائیة، التي تُ لاجراءات البدیلة المُ نظام الامر الجزائي من ا

یر اجراءات المحاكمة فیها سِ یْ ة البسیطة، وتَ حیّ نْ سرعة الفصل في القضایا الجُ 

 .القضاء لِ ء عن كاهِ بْ خفیف العِ ها، وتَ یطِ سِ بْ وتَ 

الجنح البسیطة، تبسیط الإجراءات البدیلة،  الامر الجزائي، :الكلمات المفتاحیة

  .الاجراءات الجزائیة، الادانة دون محاكمة

Abstract:  
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The Algerian legislature enshrined the penal order 

system according to the amendment of the Code of Criminal 

Procedure for the year 2015, which is a permissible procedure 

for the Public Prosecution, whereby the case file is transferred 

without investigation to the judge, who decides on it directly  

without trial with a criminal ruling that includes acquittal or just 

a fine, besides it is subjected to objection before  its 

implementation. 

 This study seeks to determine the nature and provisions 

of the penal order system in Algerian legislation, plus the extent 

of its effectiveness in ending criminal litigation.Morover, This  

penal order  System is a brief alternative procedures  in  criminal 

proceedings, which expedites the resolution of simple migration 

crimes, facilitates and simplifies trial measures, and relieves the 

judiciary of the burden of elimination. 

Keywords: penal order, alternative procedures, minor 

misdemeanours, simplification of criminal procedures, 

conviction without trial. 
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  : مقدمة.1

ائیة من الصور الحدیثة لبدائل المحاكمة الجن" الامر لجزائي " عتبر نظام یُ 

العادیة، والتي تندرج ضمن الاجراءات الموجزة للبت في بعض الجرائم البسیطة وقلیلة 

الخطورة، وجاء تبني المشرع الجزائري لهذا الاجراء في مواد الجنح بموجب تعدیل 

، ضمن الاصلاحات الرامیة الى تیسیر 2015قانون الاجراءات الجزائیة لسنة 

ة لا تشكل خطراً على طها، حیث ان الجنح البسیطالجزائیة وتبسی المحاكمة اجراءات
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ل القضاء بء عن كاهِ العِ  فُ خفِ ، كما ان هذا النظام یُ واستقراره المجتمع امن

  .والاقتصاد، ویوفر الجهد والوقت والمصاریف، ویحقق مبداء العدالة السریعة

حول؛ تبني المشرع الجزائري للأمر الجزائي  هذه الدراسة اشكالیةوتتمحور 

لافاً لیة بدیلة عن الاجراءات التقلیدیة لفض الخصومة الجزائیة في مواد الجنح، فخِ كأ

المتعلقة بالمسار الاجرائي و  ،للقواعد العامة المقررة في نطاق الاجراءات الجزائیة

التحقیق ثم الحكم، جاء الامر الجزائي عمومیة من التحریك الى المباشرة فللدعوى ال

فماهي احكام هذا ر على الاحكام الجزائیة القضائیة، شرعیة ونجاعة اكب لإضفاء

  ؟ ، وما مدى فعالیته كألیة للإدانة دون محاكمةفي التشریع الجزائري الاجراء

هذه الدراسة الى؛ تحدید ماهیة واحكام نظام الامر الجزائي في اطاره  وتهدف

ساهمة في الاجرائي في التشریع الجزائري، وتسلیط الضوء على مدى فعالیته في الم

انهاء الدعوى الجزائیة دون محاكمة، ومواجهة ظاهرة البطء في التقاضي مع ما 

  .تشهده المحاكم الجزائریة من ازدیاد في القضایا المعروضة علیها

من  ،المنهج الوصفي التحلیليوقد اعتمدنا في دراستنا لهذا الموضوع على 

لنظام الامر الجزائي، خلال استعراض مختلف التعریفات الفقهیة والتشریعیة 

وخصائصه، وطبیعته القانونیة، وتحلیل النصوص القانونیة المتعلق بهذا الاجراء في 

  .التشریع الجزائي الجزائري لاستخلاص احكامه وضوابطه من مضامینها

  :كالاتي  محوریندراستنا الى  قسمناوللإجابة على الاشكالیة المطروحة 

  .ائي في التشریع الاجرائي الجزائريماهیة الامر الجز  :المحور الاول 

  .الجزائري التشریع في الجزائي الامر اصدار واجراءات شروط :المحور الثاني 

  

  :في التشریع الاجرائي الجزائري  ماهیة الامر الجزائي  .2



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  973 - 955ص                                          2023السنة  02: عددال 15: مجلدال

 

958 

 

یعد الامر الجزائي من اهم الانظمة الحدیثة التي انتهجتها السیاسة الجنائیة   

مة والوقایة منها، والمشرع الجزائري كغیره من التشریعات المعاصرة لمكافحة الجری

العالمیة حرص على تطبیق نظام الامر الجزائي ضمن قانون الاجراءات الجزائیة من 

اجل تبسیط الاجراءات الجزائیة، وتحقیق فاعلیة العدالة الجنائیة، وسنتناول في هذا 

ائري، ثم نتطرق الى المحور مفهوم الامر الجزائي وخصائصه في التشریع الجز 

  .طبیعته القانونیة

  : مفهوم الامر الجزائي 1.2

لم تتطرق اغلب التشریعات الاجرائیة بما فیها التشریع الجزائري الى تعریف 

الامر الجزائي، مما فتح المجال واسعاً امام الفقه لتقدیم اجتهاداته، ولتحدید مفهوم 

فات الفقهیة لهذا الاجراء الامر الجزائري لابد من استعراض مختلف التعری

  .المستحدث، والسمات الممیزة له

  :تعریف الامر الجزائي  1.1.2

الامر الجزائي؛ هو قرار قضائي یتناسب مع الخصومة الجنائیة في شكلها 

، وهو قرار بالعقوبة الجنائیة یصدر عن القاضي او احد وكلاء النیابة 1البسیط

  .2یبة الخصوم بلا تحقیق او مرافعةالعامة، بعد الاطلاع على الاوراق في غ

 ویعرفه اخرون بانه؛ قرار قضائي یفصل في موضوع الدعوى الجنائیة بلا

، واذا اصبح الامر نهائیاً انقضت به محاكمة اصلاً، او نتیجة محاكمة شدیدة الایجاز

، كما انه؛ عرض بالصلح یصدر عن القاضي والنیابة 3الدعوى وصار واجب التنفیذ

ه ان یعترض الحالة تنقضي الدعوى الجنائیة، وللمتهم ان یقبله وفي هذه العامة، ول

  . 4علیه ومن ثمة تنعقد الخصومة الجنائیة وتتم المحاكمة وفق الاجراءات العادیة
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حرصت اغلب التشریعات على تبني نظام الامر الجزائي في مجال المتابعة 

لحدیثة، لمكافحة الجریمة والوقایة الجزائیة باعتباره احد اهم انظمة السیاسة الجنائیة ا

  .منها، وذلك بهدف تبسیط الاجراءات الجنائیة وتحقیق فعالیة العدالة الجنائیة

اغلب التشریعات العربیة بنظام الامر الجزائي، الا انها جمیعها لم  وتأخذ

تحدد له مفهوماً دقیقاً، وبالرغم من الاتفاق في المعنى والهدف بخصوص الامر 

 بالأمرالا ان التسمیة تختلف من تشریع الى اخر، ففي المغرب یسمى الجزائي، 

القضائي، وفي مصر ولیبیا الامر الجنائي، وفي سوریا ولبنان الاصول الموجزة، وفي 

  .5العراق والكویت والجزائر یسمى الامر الجزائي

، ولكن على 1978مرة سنة  لأولالجزائي  بالأمروقد اخذ المشرع الجزائري 

اءات الجزائیة، متمم لقانون الاجر ، المعدل وال78/016یق، بموجب القانون نطاق ض

مكرر، والتي اجازت لقاضي المخالفات اصدار امر جزائي  392الذي اضاف المادة 

ایام من تاریخ رفع الدعوى،  )10(عشرة یتضمن الحكم بغرامة جزائیة في ظرف 

ائي الجزائري، صدر الامر ونتیجة للتطورات المتلاحقة التي عرفها النظام القض

ون الاجراءات الجزائیة، الذي اضاف القسم السادس ، المعدل والمتمم لقان15/02

) اجراءات الامر الجزائي(ت عنوان مكرر، في الفصل الاول، من الكتاب الثالث، تح

  .77مكرر 380مكرر الى  380في المواد من 

ن اجراءات المتابعة اجراء م :ومما سبق؛ یمكن تعریف الامر الجزائي بانه

البدیلة التي تتخذها النیابة العامة وفق ملاءمتها الاجرائیة عند اخطار المحكمة 

الجنائیة بالدعوى، ویصدر الامر الجزائي من القاضي بمجرد الاطلاع على ملف 

الدعوى من محاضر جمع الاستدلالات وادلة الاثبات، وبدون تحقیق وجاهي او 

  .سماع مرافعة

  ص الامر الجزائيخصائ 2.1.2
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  :یتسم الامر الجزائي بعدة خصائص، اهمها 

یتمیز الامر الجزائي بالطابع الجوازي، فلا یتم تنفیذه الا بعد موافقة  :جوازي  -

المحكوم علیه، فقد اجمعت التشریعات على منح الخصوم الحق في الاعتراض على 

من  3فقرة  4كرر م 380الامر الجوازي في اجل معین، وهذا ما جاء في المادة 

وفي حال عدم اعتراض المتهم : (، والتي تنصقانون الاجراءات الجزائیة الجزائري

  ).ا لقواعد تنفیذ الاحكام الجزائیةفان الامر الجزائي ینفذ وفق

وبخصوص اللجوء الى هذا الاجراء فان النیابة العامة هي السلطة الوحیدة 

، وحالة ئمة اللجوء الى هذا الاجراءالمخول لها هذه الصلاحیة في تحدید مدى ملا

 380دة مطابقة الواقعة للإجراءات المنصوص علیها، فالمشرع الجزائري في الما

في نص ) اذا قرر وكیل الجمهوریة(، وكذلك عبارة  )یمكن(مكرر استعمل عبارة 

، وهي عبارات تدل على صلاحیة النیابة العامة في 1فقرة  2مكرر  380المادة 

  .هذا الاجراء اذا توفرت شروطهاللجوء الى 

كمة شدیدة الایجاز، حیث یصدر في حامیتمیز الامر الجزائي ب :اجراء موجز -

محاكمة تتجرد من الشفاهیة والعلنیة والمواجهة، لان الهدف منه هو التحكم  ابْ قَ عْ أَ 

في حجم القضایا المعروضة على القضاء، والفصل في القضایا البسیطة منها في 

باقل جهد قصد التخفیف على القاضي، وتبسیط الاجراءات، ممكن و اقصر وقت 

   .التنقل الى المحاكمة اءَ نَ اء المتقاضین من عَ فَ عْ وإِ 

وقد بنت اغلب القوانین المقارنة اجراء الامر الجزائي على فكرتي السرعة في  

الفصل في القضایا وبساطة الجرائم، فتتم المحاكمة بعیداً عن اجراءات التحقیق 

  .8المرافعة، ویكون الحكم صادراً بناء على اوراق الملف فقطو 

ینحصر الامر الجزائي في نطاق ضیق، حیث ینحصر  :محله الجرائم البسیطة  -

السرعة في البت في القضایا نطاقه في الجرائم البسیطة فقط، لان الهدف منه هو 
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فیصدر القاضي الحكم  ،)الوقائع قلیلة الخطورة(لا تحتاج الى تحقیق او مرافعة التي 

  .على اوراق الدعوى فقط هطلاعبناء على ا

البسیطة؛ الجرائم قلیلة الخطورة والتي لا تتطلب وقتاً طویلاً  الجرائمویقصد ب

للفصل فیها، او جهد او مصاریف، وتصنف المخالفات عموماً ضمنها وبعض الجنح 

ائري حینما نص على التي لا تشكل خطراً على المجتمع، وهو ما اكده المشرع الجز 

امكانیة اللجوء الى هذا الاجراء في الجنح التي تساوي او تقل عقوبتها عن السنتین 

  .9قانون الاجراءات الجزائیة مكرر من 380حبس في المادة 

الامر الجزائي لا یقبل المعارضة ولا : غیر قابل لأي طریق من طرق الطعن  -

ن ذلك لا یتفق مع الغرض من اقراره، الاستئناف، ولا أي طریق من طرق الطعن، لا

ولو كان یقبل الطعن فیه لما تردد اطراف الدعوى في اللجوء الى الطعن فیه، وهو ما 

  .10یؤدي الى تحوله الى دعوى عادیة ویستغرق وقتاً طویلاً 

  :الطبیعة القانونیة للأمر الجزائي  2.2

جزائي، بین من اختلف الفقه والتشریعات حول الطبیعة القانونیة للأمر ال

  .یعتبره حكماً قضائیاً، ومن ینكر علیه هذه الصفة، ولِكُلاًِ حجته وتبریراته

ان الامر الجزائي لا یختلف عن بقیة الاحكام القضائیة الا  ؛ویرى بعض الفقه

من حیث الحضور والعلنیة والتحقیق، وهذا الاختلاف سببه طبیعة الجریمة، فلا 

ي على الامر الجزائي، فهناك الكثیر من الجرائم یمكن انكار صفة الحكم القضائ

العادیة التي تتم المحاكمة فیها في جلسة سریة وبدون تحقیق، فالمغزى من الامر 

الجزائي هو تسریع الاجراءات فقط، فهو حكم قضائي تنقضي به الدعوى العمومیة 

  .11عند قبوله وعدم الاعتراض علیه

، حیث ان الامر الجزائي حكماً جنائیاً ویعتبر هذا الراي هو الراجح في الفقه

لأنه یفصل في موضوع الدعوى الجزائیة، وبصدوره شانه شان كل الاحكام القضائیة، 
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تنقضي الدعوى العمومیة، فقط انه لا یَتَّبِعْ اجراءات المحاكمة العادیة، فالأمر 

و بمثابة الجزائي القاضي بالبراءة اذا لم تعترض علیه النیابة العامة او الخصوم ه

حكم حائز لقوة الشيء المقضي به، كذلك الامر الجزائي بالإدانة اذا لم یتم 

  .12الاعتراض علیه فهو حكم نهائي حتى ولو أُقیمت دعوى جنائیة على نفس الواقعة

وأَنْتقُِد هذا الاتجاه على اساس ان الامر الجزائي یتعارض مع المبادئ 

لمتمثلة في، المرافعة، والمواجهة، والحق في القانونیة المقررة للمحاكمة العادلة وا

، كما ان الامر الجزائي یكون حكماً قضائیاً في نظر البعض، فقط في حالة 13الدفاع

  .عدم الاعتراض علیه، مما یثیر التساؤل حول ما یكون في حالة الاعتراض علیه

وفي المقابل؛ انكر بعض الفقهاء صفة الحكم القضائي على الامر الجزائي، 

، وانه یدخل 14اعتبروه مجرد تصرف قضائي لا یصل الى درجة الحكم القضائيو 

، بل هو اقرب الى الصلح او لیس بحكم یُلْزِم الخصوم لأنهضمن الاعمال القضائیة 

، فهو لا یرقى لدرجة الحكم، 15التسویة القضائیة التي یعرضها القاضي على الخصوم

ار الذي یصدر بغیر خصومة جنائیة لا الدعوى الجنائیة لم تَقُم اصلاً، والقر  لان

، فهو 16یمكن اعتباره حكماً، بل مجرد تصرف قضائي بالنظر الى الجهة التي تصدره

  .17مجرد مشروع حكم

لكن یُؤخذ على هذا الراي ان الامر الجزائي لا یخرج عن تعداد الاعمال 

تَبَعْ القضائیة، فهو عمل قضائي بلا شك، یندرج ضمن الاجراءات العادیة التي تُ 

للفصل في الموضوع، ولِكونْهْ منازعة مُثاَرة امام القضاء تتوفر فیها كل عناصر 

  .18الرابطة الاجرائیة، ویحوز القوة التنفیذیة، وقوة انهاء الدعوى العمومیة

وبالرغم من ان البعض یرى ان المشرع الجزائري یعتبر ان الامر الجزائي 

راءنا للنصوص القانونیة المتعلقة بالأمر ، الا انه من خلال استق19حكماً قضائیاً 

الجزائي في قانون الاجراءات الجزائیة، تبین لنا ان الهدف من هذا الاجراء هو تبسیط 
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الاجراءات في الجرائم قلیلة الخطورة، وعلیه فهو لا یعدو ان یكون مجرد اجراء 

ولهم كامل للصلح یعرضه القاضي على الخصوم بناء على اقتراح من النیابة العامة، 

  . الحریة في الاعتراض علیه او قبوله

  شروط واجراءات اصدار الامر الجزائي في التشریع الجزائري .3

الامر الجزائي من الاجراءات الجزائیة المستحدثة في التشریع الجزائري في 

مواد الجنح، بهدف تیسیر وتبسیط اجراءات التقاضي، وتخفیف العبء على القضاء، 

، والاجراءات الواجب اتباعها خلال ع الجزائري بجملة من الشروطوقد خصه المشر 

  .مراحل اصداره، والاعتراض علیه، وتنفیذه

  في التشریع الجزائري الامر الجزائيتطبیق شروط  1.3

، الجزائیة الاجراءات قانونمن  1مكرر 380و مكرر 380 للمادة طبقا

  .شخصیة رىواخ موضوعیة شروط توفر الجزائي الامر لتطبیق یشترط

  :وتتمثل في ما یلي :  الشروط الموضوعیة 1.1.3

وقد نص المشرع الجزائي صراحة : یجب ان تكون الجریمة تحمل وصف جنحة  -

، وعلیه فلا الجزائیة الاجراءات قانونمكرر من  380على هذا الشرط في المادة 

ت خاصة یسري الامر الجزائي على الجنایات، لان محكمة الجنایات تخضع لإجراءا

تتنافى والمغزى من الامر الجزائي واهدافه، والمتمثلة في المرافعة والمناقشة التي تتم 

  .20في علانیة ووجاهیة

ویطبق الامر الجزائي على المخالفات، اذا كانت المخالفة قد اصدر وكیل 

 قانونمن  381دفع غرامة الصلح ضد المتهم، حسب نص المادة  بشأنهاالجمهوریة 

یوماً من ) 30(، ولم یتم تسدید غرامة الصلح خلال ثلاثین الجزائیة الاجراءات

من نفس القانون، على ان یتم رفع محضر  1فقرة  392الاخطار، طبقا للمادة 

فیه خلال مدة عشرة  ي هنا ملزم بالبتالجزائي، والقاض بالأمرالمخالفة مشفوعاً 
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امر جزائي  بإصدارة، ایام ابتداء من تاریخ رفع الدعوى دون مرافعة مسبق) 10(

  .221فقرة  392یتضمن الحكم بغرامة، وهذا طبقا لنفس المادة 

او /أي الجنح المعاقب علیها بالغرامة، و :ان تكون الجریمة قلیلة الخطورة  -

ان یتعرض مرتكبها لعقوبة الغرامة  حْ جَ رَ الحبس لمدة تساوي او تقل عن سنتین، ویُ 

ة، وعلیه اذا مة التي یتمتع بها وكیل الجمهوریفقط، وهذا الشرط یخضع لسلطة الملائ

 عْ بِ تَ هذا الاخیر ان الوقائع یترتب علیها ادانة المتهم بعقوبة الغرامة فقط، یَ  رأى

اجراءات الامر الجزائي، اما اذا تبین له ان الوقائع تقتضي الحكم على المتهم بعقوبة 

لفصل فیها بالطریق سالبة للحریة، یحیل الدعوى العمومیة على محكمة الجنح ل

  .22العادي

ویشترط ایضا لتطبیق الامر الجزائي : او مخالفة  بأخرىتقترن الجنحة ان لا  -

اقتران الجنحة المحالة للمحكمة عن طریق الامر الجزائي بجریمة اخرى موصوفة 

ن لا یكون المشتبه فیه قد ارتكب جریمة اخرى على انها جنحة او مخالفة، أي ا

مقترنة مع الجریمة محل المتابعة، الا اذا كانت الجریمة الثانیة تتوفر فیها شروط 

  .23الامر الجزائي

لأنه متى :  ان لا تكون ثمة حقوق مدنیة تستوجب مناقشة وجاهیة للفصل فیها -

تطبیق اجراءات الامر  فلا یمكن ،كانت ثمة حقوق مدنیة تستوجب مناقشة وجاهیة

الجزائي التي تقتضي الفصل في القضیة دون مرافعة مسبقة ودون حضور 

  .24الخصوم

  :فیمكن اجمالها في الاتي  : اما الشروط الشخصیة 2.1.3 

وتشمل الهویة كافة البیانات التي تسمح  :ان تكون هویة المشتبه به معلومة  -

كالاسم واللقب والموطن والعنوان  بالتعرف على المشتبه به دون لبس او غموض،

  .الشخصي، فلا یعقل اصدار امر جزائي بإدانة او براءة متهم مجهول
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والحدث هو كل شخص لم یبلغ سن الرشد المقدرة  :ان لا یكون المشتبه به حدثاً  -

، المتعلق 15/12، وتنص المادة الثانیة من القانون 25سنة كاملة 18بـ ثمانیة عشرة 

  ).سنة كاملة 18الطفل كل شخص لم یبلغ الثامنة عشر ( :26بحمایة الطفل

ولا یمكن تطبیق اجراء الامر الجزائي على الاحداث، لان محاكمة الاحداث 

تتم وفق اجراءات لا تتوفر فیها اجراءات الامر الجزائي، كما ان الجنح والمخالفات 

لتحقیق فیها جوازیاً المرتكبة من قبلهم تخضع للتحقیق اجباریاً، اما المخالفات یكون ا

  .من قانون حمایة الطفل 64وهذا طبقا للمادة 

یشترط لتطبیق الامر الجزائي الا یكون ثمة  :ان یكون المشتبه به شخصاً واحداً  -

اكثر من متهم واحد، فیما عدا المتابعات التي تتم ضد شخص طبیعي وشخص 

استبعادها اذا كانت معنوي، أي ان المحاكمة بواسطة اجراء الامر الجزائي یتم 

، اصلیین  فاعلیین كلهم رونبَ تَ عْ یُ  الاشخاص من مجموعة طرف منالجریمة مرتكبة 

من طرف شخص بالاشتراك مع مجموعة من المتهمین  تْ بَ كِ تُ أُرْ  ان الجریمة قد او

: الجزائیة الاجراءات قانونمن  7مكرر 380، تنص المادة 27المساهمین في الجریمة

  ).ءات الامر الجزائي الا اذا كانت المتابعة ضد شخص واحدلا تتخذ اجرا... (

  :اجراءات المتابعة عن طریق الامر الجزائي في التشریع الجزائري  2.3

لیاً عن القواعد العامة لما كان الامر الجزائي یقوم على قواعد تختلف كُ 

ر هذا تبعة في المحاكمات العادیة، لذا فقد نظم المشرع الجزائري مراحل اصداالمُ 

الاجراء التي تختلف هي الاخرى عن الاجراءات المتبعة بشان الخصومة العادیة، 

جال محددة، وفي حالة عدم التمسك طرافه حق الاعتراض علیه خلال آلأِ كما اجاز 

  . بهذا الحق یكتسب الامر الجزائي قوته التنفیذیة ویصبح نهائیاً 

  :ین اساسیتین ویمر بمرحلت:  مراحل اصدار الامر الجزائي 1.2.3
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یتمتع وكیل الجمهوریة بسلطة مطلقة في اتباع اجراءات  :امام وكیل الجمهوریة  -

الامر الجزائي من عدمه، طبقا لسلطة الملائمة التي یتمتع بها، فهو وحده من یملك 

سلطة اختیار هذا الطریق لمتابعة المتهم، بدلاً من متابعته عن طریق اجراءات 

ام محكمة الجنح، او عن طریق الاحالة امام قاضي التحقیق، الاستدعاء المباشر ام

ما دام المشرع قد جعل التحقیق اختیاریا في مواد الجنح، وبمفهوم المخالفة لا یمكن 

من تلقاء نفسه، كما لا ) الامر الجزائي ( الجنح ان یعمل بهذا الاجراء  لقاضي قسم

  .28یمكن للمتهم او المشتبه به ان یطلبه

اذا قرر ( :  الجزائیة الاجراءات قانونمن  1فقرة  2مكرر 380دة وطبقا للما

ملف المتابعة مرفقا بطلباته الى  یلْ حِ وكیل الجمهوریة اتباع اجراءات الامر الجزائي یُ 

، وتتم احالة الملف عادة من قبل وكیل الجمهوریة الى محكمة الجنح )محكمة الجنح

تابعة المتمثل في المحاضر المعدة في شكل عریضة تتضمن طلباته مرفقة بملف الم

  .او معاینة الجنح المرتكبة لإثباتمن طرف الضبطیة القضائیة 

ملف المتابعة  لإحالةولم یحدد المشرع الجزائري لوكیل الجمهوریة شكلاً معینا 

الى محكمة الجنح، والبیانات الواجب تضمینها في الطلب الموجه للمحكمة في المادة 

الى ان وكیل الجمهوریة  بالإشارةسالفة الذكر، واكتفى فقط ال 1فقرة 2مكرر 380

یحیل ملف المتابعة مرفقاً بطلباته الى محكمة الجنح، لذلك یمكن للنیابة العامة تقدیم 

بموجب امر جزائي، من خلال عریضة مكتوبة او طلباتها بتوقیع عقوبة الغرامة 

نات الاساسیة المفیدة، كان باستعمال مطبوعة نموذجیة، ویمكنها تضمینها بعض البیا

تدون فیها المعلومات الاساسیة المتعلقة بهویة المتهم، وتاریخ ومكان ارتكابه 

الجریمة، والمحضر المثبت للجنحة المرتكبة، والنص القانوني الذي یعاقب علیها، 

  .29وقیمة الغرامة التي یطلبها وكیل الجمهوریة كعقوبة للمتهم
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 الاجراءات قانون(من  2فقرة  2مكرر  380مادة تنص ال :امام قاضي الجنح  -

براءة او بعقوبة جزائي یقضي بال بأمریفصل القاضي دون مرافعة مسبقة : ( الجزائیة

القاضي ان الشروط  رأياذا : (من نفس المادة قضت بانه 3الفقرة ، غیر ان )الغرامة

لمتابعة للنیابة الجزائي غیر متوفرة فانه یعید ملف ا للأمرالمنصوص علیها قانونا 

من حیث الاعادة  ، وهذا النص یثیر اشكال)ذ ما تراه مناسباً وفقاً للقانونالعامة لاتخا

للملف من طرف القاضي للنیابة العامة، هل تكون بناء على امر، وما هو عنوان 

  هذا الامر ؟

كما انه في حالة تمسك وكیل الجمهوریة بان المتابعة تدخل ضمن نطاق 

ي الجهة المختصة بحل ائیة، فالمشرع هنا لم یبین في هذه الحالة من هالاوامر الجز 

 للأمران الشروط القانونیة  رأىوكان على المشرع ان یلزم القاضي اذا  هذا الاشكال،

الجزائي غیر متوفرة بالمتابعة، ان یصدر امراً برفض الامر الجزائي، او امراً بعدم 

  .30او الاعتراض علیهن القبول، ویمنح وكیل الجمهوریة حق الطع

 البیانات التي :  الجزائیة الاجراءات قانونمن  3مكرر  380وتضمنت المادة 

هویة المتهم، وموطنه، وتاریخ ومكان : (جب ان یتضمنها الامر الجزائي وهيی

والافعال المنسوبة للمتهم، والتكییف القانوني للوقائع، ارتكابه الافعال المنسوبة الیه، 

   ).حدد العقوبة، ویكون الامر مسبباً نونیة المطبقة، وفي حالة الادانة یوالنصوص القا

  :تنفیذه الاعتراض على الامر الجزائي و  2.2.3

 الاجراءات قانونمن  6مكرر 380الى  4مكرر 380من  المواد بالرجوع الى

العامة بعد عشرة  ، فان حق الاعتراض على الامر الجزائي یتقرر للنیابةالجزائیة

هذا الاعتراض امام ضبط المحكمة، كما یحق  لْ جَ سَ الته علیها، ویُ یام من احا) 10(

باي  من تبلیغه ایاه) 1(واحد للمتهم الاعتراض على الامر الجزائي خلال شهر 

ذلك  تْ بِ ثْ امین الضبط شفاهة بتاریخ الجلسة، ویُ  هُ رُ بِ خْ ، وعند اعتراضه یُ وسیلة قانونیة
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لإجراءات العادیة، اما في حالة عدم اعتراضه فان فقاً ل، وتتم محاكمته وِ في محضر

  .وفقا للإجراءات العادیة ذْ فَ نَ الامر الجزائي یُ 

النیابة العامة او  طرف سواء من –الة الاعتراض على الامر الجزائي وفي ح

 لأيعلى محكمة الجنح للفصل فیها بحكم غیر قابل  ضْ رِ عْ فان القضیة تُ  -المتهم

وبة المحكوم بها تنص على عقوبة سالبة للحریة، او غرامة طعن، الا اذا كانت العق

بالنسبة ) دج 100.000(بالنسبة للشخص الطبیعي، او ) دج 20.000(تفوق

  .للشخص المعنوي

فانه من المفروض في حالة اعتراض ) لا یضار طاعن بطعنه(طبقاً لمبدا 

عند النظر في  المتهم على الامر الجزائي الذي یكون منطوقه الغرامة، فان القاضي

الاعتراض، یفترض ان یؤید الحكم السابق او یحكم بغرامة اخف او البراءة، لان 

قلیلة  النیابة العامة عندما تطلب الامر الجزائي فهي ترى ان الوقائع المنسوبة للمتهم

ان یتعرض صاحبها للغرامة فقط، كما ان القاضي عندما یفصل في  حْ جِ رَ الخطورة، وتُ 

 من النیابة العامة ان كلاًُ  ضْ رَ تَ فْ الجزائي بالبراءة او الغرامة، یُ  بالأمرالقضیة 

في  فْ والقاضي لدیهم اقتناع شخصي بان عقوبة الجریمة هي الغرامة فقط، ولو أُخْتُلِ 

  .مقدارها

وعندما تطعن النیابة العامة في الامر الجزائي، فیُفْهم من ذلك انها غیر 

بالبراءة، وتبعاً لذلك یكون القاضي قد اقتنع  راضیة على مقدار الغرامة او الحكم

بعقوبة الغرامة، وان حكمه بالحبس بعد الاعتراض یعتبر تناقضاً في تكوین اقتناعه 

من  5مكرر 380الشخصي او تعسفاً منه في حق المتهم، لذا وجب تعدیل المادة 

الحكم ، واضافة فقرة تنص على عدم الحكم بالحبس، او الجزائیة الاجراءات قانون

  .31بالغرامة بحدها الاقصى في حال اعتراض النیابة العامة على الامر الجزائي
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ولم یتطرق المشرع الجزائري الى حالة عدم حضور المتهم المعترض لجلسة 

بها شخصیاً، مما یُفید ان المحكمة تتصدى لموضوع القضیة بغض  غْ لَ بَ الاعتراض المُ 

من  347حضوریاً اعتباریاً طبقاً للمادة النظر عن حضوره او غیابه، ویكون الحكم 

، طالما ان المعترض قد بُلِغ بالجلسة شخصیاً، وهنا ایضاً الجزائیة الاجراءات قانون

لا مجال للحكم باعتبار الاعتراض كان لم یكن كما هو الحال بالنسبة للمعارضة، 

  .32لعدم النص على هذا الاجراء في قانون الاجراءات الجزائیة الجزائري

   :خاتمة.4

تحداث نظام الامر الجزائي في التشریع سْ ن إِ ن القول اكِ مْ وفي الاخیر؛ یُ  

البسیطة،  الجُنْحیّةالجزائري، جاء كنتیجة حتمیة لمواجهة المنازعات المتعلقة بالجرائم 

، ولا یعتبر هذا النظام تخلي الجُنْحیّة بعد تراكم القضایا في جداول الاقسام الجزائیة 

دعوى العمومیة في المتابعات الجزائیة، وانما یهدف الى تبسیط اجراءات عن وسیلة ال

المحاكمة بالتخلي عن بعض المراحل الاجرائیة فقط كالتحقیق والمحاكمة، وفق 

  :التالیة  النتائجشروط واجراءات محددة، وقد توصلنا من خلال هذه الدراسة الى 

ة في المتابعات الجزائیة المنتهجة الامر الجزائي هو احدى الطرق الاجرائیة البدیل -

من طرف المشرع الجزائري، بهدف السرعة في الفصل في بعض الدعاوى الجزائیة 

  .الجُنْحیّة

یهدف نظام الامر الجزائي الى سرعة الفصل في القضایا البسیطة المتراكمة امام  -

الیف ، والتي تهدر وقت وجهد القضاة لأجل الفصل فیها والتقلیل من التكالقضاء

والمصاریف التي تتكبدها الخزینة العمومیة الى غایة الفصل في القضیة والتي قد 

  .تنتهي بالبراءة
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یتوقف اللجوء الى الامر الجزائي في التشریع الجزائري على سلطة الملائمة المقررة  -

لوكیل الجمهوریة، ولا یملك القاضي سلطة اللجوء الیه تلقائیاً، ولا یحق للمتهم 

  .ة بهالمطالب

لا یعتبر الاعتراض على الامر الجزائي طریق من طرق الطعن في الاحكام  -

القضائیة، وانما مجرد رفض من طرف المتهم لإدانته بدون محاكمة والمطالبة 

  .بالرجوع الى الاصل وهو المحاكمة العادیة

 الجزائي على البراءة او الغرامة المالیة فقط، لكن رفض بالأمرتقتصر الادانة  -

  .الامر الجزائي قد یؤدي الى الحكم على المتهم بالعقوبة السالبة للحریة

  :التالیة  التوصیات والمقترحاتوفي ختام هذه الدراسة نقدم  

 الجُنْحیّةدعوة المشرع الجزائري الى جعل الامر الجزائي وجوبي في الدعاوى  -

  .في الاعتراض علیه البسیطة أُسْوةً ببعض التشریعات المقارنة مادام للمتهم الحق

تعزیز الحق في الدفاع في الامر الجزائي بتمكین المتهم من تقدیم مذكرة جوابیة  -

  .عن طریق محامیه یشرح فیها اوجه دفاعه

  .ضرورة ادراج امكانیة الحكم بالعقوبة التكمیلیة ضمن الامر الجزائي -

  .ریحتوسیع العمل بالأمر الجزائي الى كافة المخالفات بموجب نص ص -

مادام البعض یعتبر ان اعتراض المتهم على الامر الجزائي بمثابة طعن قضائي،  -

، وجب على المشرع الجزائري النص صراحة )لا یُضارُ طاعِنْ بطعْنِهِ (وعملاً بقاعدة 

  .على عدم جواز تشدید العقوبة على المتهم بعد اعتراضه على الامر الجزائي

  مراجعھوامش و. 5

                                                           
، )مصر(احمد ناجي سرور، الوسیط في قانون الاجراءات الجنائیة، دار النهضة العربیة،   1

  .848، ص 1993
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